
 أنقــرة – رفضت تركيـــا الخميس طلبا 
أميركيـــا للإفـــراج فورا عن رجـــل الأعمال 
والناشـــط البارز عثمان كافالا، ما يوســـع 
الرئيـــس  إدارة  مـــع  الخلافـــات  دائـــرة 
الأميركـــي جو بايـــدن التي تضـــع ملفات 

حقوق الإنسان ضمن أولوياتها.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة التركية إنه 
يتعـــين علـــى الولايات المتحـــدة أن تحترم 
الإجراءات القانونية التي تتخذها ”محاكم 
مســـتقلة“ ضد كافالا، مضيفة أنه لا ”يمكن 
لأي دولة أو شخص إصدار أوامر للمحاكم 

التركية“.
ويرى مراقبـــون أن الضـــوء الأخضر 
الـــذي منحه الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب للســـلطات التركية لانتهاك 
وملاحقـــة  المعارضـــة  وقمـــع  الحريـــات 
المعارضين لم يعـــد مقبولا في عهد الإدارة 

الأميركية الجديدة.
ودعت الولايات المتحدة الأربعاء تركيا 
للإفـــراج فورا عن عثمـــان كافالا، المحتجز 

منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة.
وقالـــت الخارجيـــة الأميركيـــة ”التهم 
الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه 
والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما 
في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض 
احترام ســـيادة القانـــون والديمقراطية“. 
وحثت تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكانـــت المحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنســـان طالبـــت تركيا في ديســـمبر2019 
بالإفراج عـــن كافالا، وأكدت أن اســـتمرار 
احتجـــازه يهـــدف إلى إســـكاته. ورفضت 
المحاكم التركيـــة الالتزام بقـــرار المحكمة، 
رغم أنه ملـــزم لتركيا مـــن الناحية الفنية 

كونها عضوا في مجلس أوروبا.
وكافالا رجل أعمال وأحد رموز المجتمع 
المدني في تركيــــا وهو موقوف منذ أكتوبر 
2017 ويواجه عقوبة الســــجن مدى الحياة 
إذا ما أدين بالتّهم الموجّهة إليه ومن بينها 
”محاولــــة قلــــب نظــــام الحكم“، في إشــــارة 
إلــــى توّرطه المزعوم فــــي محاولة الانقلاب 
الفاشــــلة ضدّ الرئيس رجب طيب أردوغان 

في يوليو 2016، و“التجسّس السياسي“.
ومؤخّـــراً دمـــج القضـــاء التركي هذه 

القضيـــة مع دعـــاوى أخـــرى مرفوعة ضدّ 
كافالا لـــدوره المزعـــوم فـــي الاحتجاجات 
المناهضـــة للحكومة في 2013، وذلك بعدما 
أبطلت محكمة اســـتئناف فـــي يناير حكم 
البـــراءة الذي حصل عليه قبل عام في هذه 

القضية الثانية.
ولطالمـــا نفى كافـــالا كل التّهم الموجّهة 
إليـــه، وتعتقـــد المنظمـــات الحقوقية غير 
الحكوميـــة أن الحكومة تحـــاول أن تجعل 

منه عبرة لترهيب المجتمع المدني.
وكافـــالا (63 عاماً) رجل أعمال معروف 
بدعمه للمشاريع الثقافية المتعلّقة بحقوق 
الأقليـــات والقضيـــة الكرديـــة والمصالحة 

الأرمنية – التركية.
وهاجم الرئيس التركي شخصياً كافالا 
ووصفــــه فــــي إحدى المــــرّات بـ“ســــوروس 
التركي“، في إشارة إلى الملياردير الأميركي 
المجــــري الأصل جــــورج ســــوروس، العدو 

اللدود لأنظمة شمولية عديدة في العالم.
ويُحاكـــم أيضـــاً في قضيـــة الانقلاب 
الفاشـــل فـــي 2016، لكن غيابيـــاً، الباحث 
الأميركـــي هنـــري باركـــي الـــذي اعتبرته 
النيابـــة العامـــة فـــي لائحتهـــا الاتهامية 

“متعاوناً“ مع كافالا.
وتأتـــي المطالـــب الأميركيـــة بإطـــلاق 
ســـراح كافالا بعد أيام من بيـــان أصدرته 
الخارجيـــة الأميركيـــة ينـــدد بممارســـات 
الحكومـــة التركية تجاه احتجاجات طلاب 
جامعة البوســـفور الرافضين لتعيين أحد 
المقربين من أردوغـــان على رأس الجامعة، 
ما يشـــير إلى انتهاج واشـــنطن سياســـة 

جديـــدة مبنية علـــى الضغـــوط للتصدي 
لانتهـــاكات الحكومـــة التركية فـــي مجال 

حقوق الإنسان والديمقراطية.
وكانت إدارة بايدن أعلنت منذ البداية 
نيتها تشـــديد الضغوط على أنقرة، حيث 
وصف وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكن أثناء عرض السياســـات الخارجية 
فـــي الشـــرق الأوســـط تركيـــا بالشـــريك 
الاســـتراتيجي المزعوم. كما وصف بايدن 
مرارا الرئيس التركي بأنه مستبد ويعادي 
الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان وحقوق 

الأقليات.

الحزبـــين  مـــن  أغلبيـــة  دعـــت  وقـــد 
الديمقراطـــي والجمهـــوري فـــي مجلـــس 
الشـــيوخ الأميركي إدارة بايـــدن الثلاثاء 
إلى الضغط على تركيا لبذل المزيد لحماية 

حقوق الإنسان.
ووقع 54 من أعضاء مجلس الشـــيوخ 
علـــى الرســـالة التـــي اتهمـــت أردوغـــان 
بتهميـــش المعارضـــة وإســـكات وســـائل 
الإعلام وســـجن الصحافيين وشـــنّ حملة 

تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

ومنـــذ الانقلاب الفاشـــل في عام 2016، 
اعتقلـــت حكومة أردوغان ما يقرب من 300 
ألف شـــخص وقامت بإيقـــاف أو فصل ما 
يربو عن 150 ألف موظـــف مدني. وأُغلقت 
المئـــات مـــن المنافـــذ الإعلاميـــة وسُـــجن 

العشرات من نواب المعارضة.
وبعد أقل من أســـبوعين على تنصيب 
بايدن تبادلت واشنطن وأنقرة الانتقادات 
العلنيـــة والبيانـــات الســـلبية، فيمـــا قال 
مراقبون إن العلاقات انزلقت إلى منعطف 

متعرج بسرعة غير متوقعة.
وتمثل قضايا حقوق الإنسان في تركيا 
إحـــدى القضايا التـــي ســـتتناولها إدارة 
بايدن، لكنها ليســـت إلا مشكلة واحدة من 
بين الكثير من المشـــكلات؛ فالديمقراطيون 
والجمهوريـــون علـــى حد ســـواء يتفقون 
على مجمل التحديـــات الهائلة في علاقات 

الدولتين.
وتعتبر قضيـــة الصواريخ الروســـية 
أس400- من أبـــرز القضايا الخلافية التي 
ينتظـــر أن تكـــون فيها واشـــنطن حازمة، 
حيث لا يستعبد مراقبون فرضها عقوبات 
على أنقرة التي تحاول تفادي ذلك بالإعلان 
عـــن اســـتعدادها لعـــدم اســـتعمال هاته 

الصواريخ.
وإلى ذلك كشـــفت تقاريـــر إعلامية أن 
إدارة بايدن تعمل على تطوير استراتيجية 
تتخطـــى تركيا عـــن طريق التنســـيق مع 
حلفـــاء واشـــنطن لمواجهة الاســـتفزازات 
التركية في سوريا وشرق المتوسط وليبيا 

وناغورني قرة باغ.
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 أنقرة – أعلن زعيم حزب المســـتقبل 
المعـــارض أحمد داود أوغلـــو عن ورقة 
”الإصلاح الأخلاقي السياســـي: وثيقة 
السياســـة النظيفـــة“، التي ظـــلّ حزبه 
يعمـــل عليهـــا منـــذ شـــهور، لمواجهة 
سياســـات الرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان التي يصفها بالفاشلة.
وبـــرزت فـــي الدراســـة موضوعات 
الماليـــة العامـــة والسياســـة النقديـــة، 
والاستخدام غير العادل للموارد العامة، 
السياســـية،  للمشـــروعات  والتمويـــل 
وأخلاقيـــات التوظيف العامة، والرقابة 

والمساءلة.
وشـــدّد داود أوغلو علـــى أنّ القوة 
الاجتماعيـــة تتجلـــى في تراكـــم ثلاثة 
عناصر أساسية، وهي المعرفة والثروة 
والسلطة. كما تظهر الأخلاق السياسية 
والفســـاد القائم على انحطاط السلطة 
مع العلاقـــات الداخلية لهذه العناصر. 
الســـلطة التـــي كانـــت تـــدار ســـابقا، 
ســـواء كانت معرفـــة أو ثـــروة أو قوة 
الســـلطة، تبدأ في حكـــم الحاكم بمرور 

الوقت.
استشهد داود أوغلو بمقولة اللورد 
أكتون ”الســـلطة مفسدة، القوة المطلقة 
تدمر تماما“، ولفت إلى أنّها تشـــير إلى 
الحقيقـــة، حيث يؤدي فســـاد الســـلطة 
المدعوم من الاســـتبداد، إلى تبنّ ممنهج 

للفساد الشخصي.
وقال إنّـــه في النظام الاســـتبدادي 
للفســـاد، تظهر شبكة من العلاقات غير 
الشـــفافة وغير المنضبطة بين السياسة 
التـــي تتمتع بالســـلطة، وعالم الأعمال 
الـــذي يمتلك الثـــروة، والمجتمع المدني 
الـــذي يشـــكل المعرفة (وســـائل الإعلام 
التقليديـــة والاجتماعيـــة، والجامعات، 

والمنظمات غير الحكومية).
وأكّـــد أنّـــه ضمن هذه الشـــبكة من 
العلاقات، توفر السلطة السياسية نظام 
الريـــع الاقتصادي والسياســـي لدائرة 
أعمال ضيقـــة لها علاقة مصلحة معها، 
بينما توفر بيئة الأعمال نفســـها موردا 
لأولئك الذين يمتلكون القدرة على الإثراء 
من خلال السياسة. ولفت إلى أنّ الثمن 
الاجتماعي لهذه الشـــبكة من العلاقات، 
الـــذي يرضي كلا الجانبـــين، يتم دفعه 
مـــن خلال إفقـــار قطاعات واســـعة من 

السكان.

وأشـــار مـــن ناحية أخـــرى إلى أنّ 
ترسيخ الاتجاهات الاستبدادية للسلطة 
السياسية، واســـتخدام وسائل الإعلام 
وهيـــاكل المجتمـــع المدني التـــي تنتج 
المعرفة/الـــرأي كوســـيلة للضغط على 
عالـــم الأعمـــال والجمهور بشـــكل عام، 
وبتعزيـــز من ســـلطة الدائـــرة الضيقة 
التي تمتلك الثروة، تؤدي إلى استخدام 
الإعلام وهياكل المجتمع المدني كوسيلة 

للضغط على السياسة.
وشـــدّد داود أوغلو علـــى أنّ هناك 
ثلاثـــة عناصر أساســـية يمكن أن تمنع 
مثل هذا النظام الممنهج للفساد المستند 
إلـــى فســـاد الســـلطة، وهـــي أرضيـــة 
أخلاقيـــة ســـليمة، ومنـــاخ اجتماعـــي 
ثقافي قائم على أعراف قوية وراسخة، 
ونظـــام دســـتوري/قانوني يمكّـــن من 

موازنة السلطة والسيطرة عليها.
وأكّـــد كذلك على مبـــدأ الفصل بين 
الســـلطات، واعتبره القاعدة الأساسية 
والضمان  الديمقراطية،  المجتمعات  في 
الوحيـــد للســـيطرة على الســـلطة على 

أساس معايير قانونية موضوعية.
وأضـــاف أنّـــه عندما يعمل بشـــكل 
بـــين  الفصـــل  مبـــدأ  فـــإن  صحيـــح، 
الســـلطات هو مبدأ يحمي البشـــر من 
أنفســـهم ودوافعهـــم. وتشـــكل شـــبكة 
العلاقـــات الشـــفافة المفتوحـــة للرقابة 
الحاكمـــة  الســـلطة  بـــين  القانونيـــة 
الأعمال  وعالـــم  السياســـية،  للســـلطة 
الذي يُراكـــم الثروة، ووســـائل الإعلام 
وهيـــاكل المجتمـــع المدني التـــي تنتج 
المعرفة/الـــرأي، البنيـــة التحتية لنظام 
قانوني ديمقراطـــي وقائي/عقابي ضد 

الفساد.
أنّ  علـــى  النهايـــة  فـــي  وشـــدّد 
القدرة علـــى تنفيذ القواعـــد القانونية 
والإجـــراءات البيروقراطية والأنشـــطة 
الاقتصاديـــة في مناخ شـــفاف لا تخلق 
فقـــط جاذبية اقتصاديـــة، بل تجعل من 
الممكن أيضا توزيع الموارد بأكثر الطرق 

كفاءة وفقا لمبدأ الجدارة.
وقال إنّه يجب أن يُنظر إلى النظام 
الدســـتوري القائم على حكـــم القانون 
العالميـــة  الليبرتاريـــة  والديمقراطيـــة 
ويضمـــن الحق فـــي الملكيـــة الخاصة 
وحرية المقاولة، على أنه شـــرط مسبق 

لاقتصاد قوي في هذا السياق.

داود أوغلو يعرض مشروعه 

في مواجهة أردوغان

ــــــة  ــــــة - الأميركي العلاقــــــات التركي
تدهورت بوتيرة أســــــرع من المتوقع 
ــــــي جو بادين الســــــلطة في  منذ تول
يناير الماضــــــي، فيما يؤكد مراقبون 
أن انتقادات واشنطن المتتالية لأنقرة 
تؤشر على أن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان ســــــيواجه أكثر أربع 
ســــــنوات قتامــــــة فــــــي ظــــــل الإدارة 

الأميركية الجديدة.

ة الخلافات بين واشنطن وأنقرة تزداد اتساعا
ّ
هو

تركيا ترفض طلبا أميركيا للإفراج عن الناشط عثمان كافالا

حقوق الإنسان لا يعلى عليها 

 نيويــورك – دعـــت المنظمـــة الدوليـــة 
دول  المتحـــدة،  لـــلأمم  التابعـــة  للهجـــرة 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلى اتخـــاذ إجراءات 
عاجلـــة لإنهـــاء عمليـــات الصـــد، والطرد 
ضـــد  العنـــف  واســـتخدام  الجماعـــي، 
المهاجرين واللاجئين بمـــن فيهم الأطفال، 
علـــى حـــدود الاتحـــاد الأوروبـــي البرية 

والبحرية الخارجية.
وأكدت المنظمـــة أن انخراط موظفيها 
المباشـــر مع المهاجرين -بما في ذلك أثناء 
تقديم المساعدة- بالإضافة إلى الشهادات 
والصور المختلفة التي نشـــرتها المنظمات 
غير الحكومية ووســـائل الإعـــلام، ”يؤكد 
مستوى الوحشـــية التي تعرضوا لها قبل 

إعادتهم عبر الحدود البحرية والبرية“.

وقـــال أوجينيـــو أمبروزي المســـؤول 
بالمنظمـــة الدولية للهجرة ”إن اســـتخدام 
القـــوة المفرطة والعنف ضـــد المدنيين أمر 

غير مبرر“.
وأضاف ”يجب أن تتماشـــى ســـيادة 
الدول -بما في ذلك اختصاصها في الحفاظ 
علـــى ســـلامة حدودهـــا- مـــع التزاماتها 
واحتـــرام  الدولـــي  القانـــون  بموجـــب 
حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية 

للجميع“.

ويحظـــر القانـــون الدولـــي وقانـــون 
الاتحـــاد الأوروبي عمليات الإعادة والطرد 
الجماعـــي، كمـــا تديـــن المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة بأشـــد العبارات إســـاءة معاملة 

المهاجرين واللاجئين على أي حدود.
ورحبت المنظمـــة بالتحقيقات الأخيرة 
التـــي بدأتهـــا العديد من الـــدول وهيئات 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي مزاعـــم الإعادة 
القســـرية وانتهـــاكات مبدأ عـــدم الإعادة 
القســـرية، فضلا عن العنف على الحدود، 
وتؤكد على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات 

لوضع حدّ لهذه الانتهاكات.
واعترضـــت وكالة الحـــدود الأوروبية 
”فرونتكس“ على تقاريـــر تتهمها بالتورط 
فـــي عمليـــات لصـــد المهاجريـــن، وقالـــت 
إنها بـــدأت تحقيقا داخليا فـــي الأمر ولم 
تعثر علـــى أي وثائق أو مـــواد تدعم هذه 
الاتهامات، فيما عبرت المفوضية الأوروبية 

عن قلقها العميق إزاء هذه التجاوزات.
وأفادت صحيفة دير شـــبيغل الألمانية 
أن فرونتكس ضالعة في عدة عمليات صد 
غير قانونية لطالبي لجوء، خلال عبورهم 

بحر إيجة من تركيا إلى اليونان.
وقالـــت الصحيفـــة علـــى موقعها إن 
التحقيق ”يُظهر للمرة الأولى أن مسؤولين 
كبارا في فرونتكس على دراية بالممارسات 
غير القانونية لحرس الحدود اليونانيين، 
وأن بعضهـــم متـــورط في عمليـــات الصدّ 

هذه“. 
ويُظهـــر مقطع فيديو لحـــادث وقع في 
يونيو، أن زورقا تابعا لفرونتكس يعترض 
قاربا لمهاجرين ويســـابقه، حيث تكشـــف 
لقطة لاحقة الزورق وهو يعبر بسرعة أمام 

مقدمة القارب قبل مغادرة المنطقة.

القانون الدولي يحظر 

عمليات الإعادة القسرية 

والطرد الجماعي للمهاجرين 

على أي حدود برية وبحرية

تغاضي الإدارة الأميركية 

عن انتهاك الحريات وحقوق 

الإنسان في تركيا لم يعد 

مقبولا في عهد جو بادين

 المهاجرين 
ّ

انتقادات أممية لصد

على حدود الاتحاد الأوروبي

الرئيـــس  إدارة  حافظـــت  واشــنطن –   
الأميركـــي جو بايدن علـــى الضغوط التي 
مارســـتها الإدارة الســـابقة بشـــأن إعادة 
الجهاديين الأجانب، حيث ترى أن إعادتهم 
إلى بلدانهم ”أفضل خيار“ لتفادي توســـع 

تهديد تنظيم داعش.
وحذر مســـاعد الســـفير الأميركي لدى 
الأمم المتحـــدة جيفـــري دولورنتيس خلال 
مؤتمـــر عبـــر الفيديـــو في مجلـــس الأمن 
مخصص للتهديـــد الإرهابي بأن ”التهديد 
العالمي لتنظيم الدولة الإســـلامية سيزداد 
فـــي حـــال لـــم تســـتعد الأســـرة الدوليـــة 

مواطنيها“.
وتشـــجيع عودة الجهاديـــين الأجانب 
الموجوديـــن فـــي العـــراق وســـوريا كانت 
أيضـــا.  ترامـــب  دونالـــد  إدارة  سياســـة 
وتتعـــارض مع مقاربة عـــدة دول أوروبية 
منهـــا فرنســـا الرافضة لإعادة الراشـــدين 
باعتبـــار أنه يجب محاكمتهـــم في البلدان 
التي يشـــتبه بأنهم ارتكبـــوا جرائم فيها 
ويقبلون فقط بعـــودة الأطفال بعد الدرس 

حالة بحالة.
وقال الدبلوماســــي الأميركي ”أكثر من 
كونــــه الخيار الأفضل مــــن الناحية الأمنية 
إعادة الرعايا هي ببساطة القرار الصائب“.

وأضاف ”نلاحـــظ بقلق بقاء النســـاء 
والأطفال في المخيمـــات في ظروف كارثية 
مع تلقي تعليم محدود ما يزيد من مخاطر 

التطرف“.
وأكـــد دولورنتيـــس أن ”تنظيم الدولة 
الإسلامية يبقى تهديدا جديا. فهو يستغل 
انعدام الاســـتقرار فـــي العراق وســـوريا 
ويظهر نيته في شـــن هجمات في الخارج 

ويســـتمر في تنفيذ هجمـــات إرهابية من 
أفريقيـــا جنـــوب الصحراء حتى آســـيا – 

المحيط الهادئ“.
وتابع أن ”عشرات الآلاف من المقاتلين 
الإرهابيين الأجانـــب المفترضين لا يزالون 
في مناطق النـــزاع“. وأضاف ”لكن ما بعد 
هـــذه المناطق هناك تصاعـــد للتهديد الذي 
تطرحـــه مجموعات أعلنت الـــولاء لتنظيم 
الدولة الإســـلامية في العالم خصوصا في 

القارة الأفريقية“.
وأوضـــح ”من المقلق لكـــن غير مفاجئ 
أن نرى المجموعـــات الموالية له تعمل معا 
في أفريقيا. هذا يطرح تهديدا لنا جميعا“.
وأعـــرب عن أمله فـــي أن تضيف لجنة 
العقوبات فـــي الأمم المتحدة المكلفة بالملف 
في الأشـــهر المقبلـــة أســـماء أفريقية على 

قائمـــة الكيانـــات والأفـــراد المســـتهدفين 
بإجراءات عقابية دولية.

تحـــت  الواقعـــة  المخيمـــات  وتـــؤوي 
ســـيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا 12 
ألف طفـــل وامرأة من عائـــلات الجهاديين 
الأجانب، غالبيتهم في مخيم الهول المكتظ.

ومنـــذ إعلانهم القضـــاء على ”خلافة“ 
الأكـــراد  يطالـــب  المتطـــرف،  التنظيـــم 
الـــدول المعنيـــة بـــأن تســـتعيد مواطنيها 
المحتجزين لديهم أو إنشـــاء محكمة دولية 
لمحاكمة الجهاديـــين. إلا أن غالبية الدول، 
وخصوصـــا الأوروبيـــة، تصـــر على عدم 

استعادة مواطنيها.
واكتفـــت دول أوروبيـــة عـــدة، بينهـــا 
فرنسا، باستعادة عدد من الأطفال اليتامى 

من أبناء الجهاديين.

ويتحـــدث عـــدد مـــن المراقبـــين عـــن 
خطـــر الفـــرار من هـــذه المخيمـــات وكذلك 
من الســـجون التـــي يعتقل فيهـــا الرجال، 
وخصوصـــا أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
عـــاود الظهـــور علـــى الأرض فـــي العراق 

وسوريا.
ترحيل  المتحدة  الولايات  واســـتكملت 
الملاحقين  الأميركيـــين  الجهاديـــين  جميع 
لدعمهـــم تنظيم الدولة الإســـلامية وكانوا 
محتجزين في سوريا والعراق خلال شهر 

أكتوبر الماضي.
واستعملت واشـــنطن نهاية أغسطس 
حـــق النقـــض (الفيتو) ضد مشـــروع قرار 
أممي يتعلق بمصيـــر المقاتلين الجهاديين 
يطالـــب  لـــم  النـــص  أن  ذلـــك  الأجانـــب، 

بترحيلهم.
وحول أبـــرز التحديات التي تواجهها 
إدارة بايدن بالنســـبة إلى داعش والحركة 
أن  محللـــون  يـــرى  عمومـــا،  الجهاديـــة 
هنـــاك أربعة تحديـــات واضحـــة وتحديا 

جامحا.
التحدي الأول هو داعش والقاعدة في 
غرب أفريقيا والتحـــدي الثاني هو داعش 
والقاعدة في أفغانســـتان والتحدي الثالث 
هو قوة داعش في المناطق الســـورية التي 
تسيطر عليها الحكومة والرابع هو الخطر 
الدائم في المناطـــق في العراق من احتمال 
انـــدلاع مقاومـــة جهاديـــة ضـــد الحكومة 
التـــي يهيمن عليها الشـــيعة. أما التحدي 
الجامح فهو وقوع حدث يسفر عن خسائر 
كبيـــرة فـــي الأرواح، من تدبيـــر أو تنفيذ 
داعـــش أو القاعدة، خارج منطقة الشـــرق 

الأوسط.

إدارة بايدن تتمسك بضغوط 

إعادة الجهاديين الأجانب

مخيم الهول قنبلة داعش الموقوتة 


